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  مقدمة

یعد الضمان الاجتماعي من أھم حقوق الإنسان في المجال الاجتماعي، والذي من 

والذي خلالھ یتم توفیر الحمایة الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطنین عامة والأجراء خاصة 

شخص باعتباره عضوًا في كل ل ن العالمي لحقوق الإنسان  علىمن الإعلا 22المادة عرفتھ 

الاجتماعي ولھ الحق في أن یتم توفیره لھ من خلال الجھد الحق في الضمان المجتمع 

القومي والتعاون الدولي وبما یتفق مع التنظیم والموارد في كل دولة من الحقوق الاقتصادیة 

والاجتماعیة والثقافیة التي لا غنى عنھا من أجل كرامتھ والتنمیة الحرة لشخصیتھ، وبمعنى 

على أن المجتمع الذي یعیش فیھ أحد الأشخاص  أبسط، یعني ذلك أن الموقعین یوافقون

الثقافة (ینبغي أن یساعده في تنمیة شخصیتھ وتحقیق الاستفادة القصوى من جمیع المزایا 

  .1التي تقدم لھ في البلاد) والعمل والرعایة الاجتماعیة

من الحقوق الجوھریة التي تثیر اھتمام كافة الضمان الاجتماعي بحیث یعتبر  

تعطیھ اھتماما بحیث المجتمعات الحدیثة إذ یعتبر ھدا الحق مظھرا من مظاھر تقدمھا، 

على الجمیع أن  ىلا یخفكبیرا قصد توفیر الحمایة المناسبة والعیش الكریم لمواطنیھا، ولكن 

ادي وتوفیرھا  لفرص شغل ھذه المجتمعات المعاصرة والمتطورة نظرا لتطورھا الاقتص

وغالبا ما ملائمة  تكون مركز استقطاب الید العاملة الأجنبیة القادمة من البلدان الأقل تنمیة 

تعاني ھذه الفئة من الید العاملة المھاجرة من مشاكل وصعوبات في التمتع واكتساب الحق 

إذ  ین إلى أوروبافي الضمان الاجتماعي ونجد على سیل المثال الأجراء المغربة المھاجر

بدأت ھجرة المغاربة إلى الخارج في بدایة القرن العشرین وازدادت مع بدایة الحرب 

العالمیة الأولى، حیث قامت فرنسا بنقل العمال المقیمین في مستعمراتھا إلى أرضھا 

للاشتغال في بعض القطاعات كالفلاحة والصناعة والفولاذ، وبعد ذلك انتشر المغاربة في 

  ... الدول الأوروبیة كبلجیكا وھولندا وإسبانیامختلف 

                                  
1 "Universal Declaration of Human Rights". Plain language version. United Nations  April 20ع علیھ بتاریخ اطل. 

2012. "Art 22. “22 The society in which you live should help you to develop and to make the most of all the 

advantages (culture, work, social welfare) which are offered to you and to all the men and women in your 

country .“"  

 .رجمة موسوعة ویكیبیدیااقتباس وت
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وتضاعفت نسبة الھجرة خلال السنوات العشر الأولى من الألفیة الثالثة، حیث ارتفع 

 13%، أي ما یعادل 2013ملیون بدایة  4,5إلى حوالي  1998ملیون فرد سنة  1.7من 

إذ لا یتجاوز عمر حوالي  من ساكنة المغرب، وتُعد الجالیة المغربیة في مجملھا جالیة شابة،

  . 2ولدوا بالمھجر 20%سنة، من بینھم  45من أفرادھا  %70

وكما ھو معلوم، فإن كل دولة تتولى تنظیم القواعد المتعلقة بالضمان الاجتماعي 

لتوفیر الحمایة الاجتماعیة داخل ترابھا ودون اعتبار مواطنیھا المقیمین في الخارج، ومن 

دولیة الثنائیة ومتعددة الأطراف التي تمكن دولة ما من الاتفاق مع ھنا ظھرت الاتفاقیات ال

في حالة الاتفاقیات متعددة  –أو مع عدة دول  –في حالة الاتفاقیات الثنائیة  –دولة أخرى 

لكي یتم توفیر الضان الاجتماعي للأجراء المقیمین خارجھا، وھذا ما قام بھ  -الأطراف 

  .اتفاقیات مع دول أوروبیة وعربیة المغرب من خلال توقیعھ على عدة

  :وانطلاقا من ھذا التقدیم یمكننا طرح الإشكالات التالیة

إلى أي حد تم توفیر الحمایة الاجتماعیة لأجراء المھجر من خلال الاتفاقیات الدولیة 

  سواء الثنائیة أو متعددة الأطراف؟

ع بھا أمثالھم داخل یتمتھل یتمتع الأجراء المقیمون في الخارج بنفس الحقوق التي 

  المغرب؟ 

  :ولمناقشة ھذا الموضوع ارتأینا أن نقسمھ إلى مبحثین كالآتي

الحمایة التي توفرھا الاتفاقیات متعددة الأطراف للمھاجرین : المبحث الأول -

  . المغاربة

  . محدودیة الحمایة التي توفرھا الاتفاقیات الثنائیة للمھاجرین المغاربة: المبحث الثاني -

    

                                  
، مقال منشور بالجریدة الإلكترونیة ھسبریس تحت 2013ماي  8تصریح رئیس الحكومة عبد الإلھ ابن كیران أمام مجلس المستشارین یوم الأربعاء   2

  .2015أبریل  27: ، تاریخ الاطلاع2013ماي  8: على مغاربة الخارج بتاریخ" رامید"بنكیران یُعلن تعمیم : عنوان
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 الحمایة التي توفرھا الاتفاقیات متعددة الأطراف للمھاجرین المغاربة: المبحث الأول

تعتبر الاتفاقیات متعددة الأطراف ھي كل اتفاقیة تبرم بین أكثر من دولتین، ولمعرفة 

ن بالخارج في مجال یتفاقیات للأجراء المغاربة المقیممدى الحمایة التي توفرھا مثل ھذه الا

الاجتماعي قررنا تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین خصصنا الأول لرفع شرط الإقامة الضمان 

  .بینمى سنتصدى في الثاني لنقطتین مھمتین وھما رفع شرط الجنسیة والمدة الدنیا للتأمین

  رفع شرط الإقامة: المطلب الأول

الأولى سنتناول في بحیث  تافقرثلاث فمن خلال ھذا المطلب ارتأینا أن نقسمھ إلى 

، في حین سنتعرض في لرفع شرط المدة الدنیا ، وفي الثانیة قامة ألقانونیةرط الإرفع ش

  شرط الإقامة الفعلیة للاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي الأخیرة إلى

  شرط الإقامة القانونیة: الفقرة ألأولى

شتراط ضرورة عملت جل التشریعات في الدول المستقبلة للید العاملة الأجنبیة إلى ا

التوفر على إقامة قانونیة للانخراط في نظام الضمان الاجتماعي رغبتا في ذلك لضبط 

  .3مین بصفة قانونیةیالھجرة واقتصار مزایاھا فقط على المق

 1978ففي فرنسا مثلا بدأ اشتراط الإقامة القانونیة بالنسبة للتأمین الشخصي منذ سنة 

لى الإعلانات العائلیة بمقتضى قانون برزاك الذي لینتقل  بعد ذلك لفرض ھذا الشرط إ

من قانون  L.512-2من خلال تعدیلھ لمقتضیات الفصل  1986دجنبر  29اصدر في 

انات العائلیة بالنسبة طیاتھ على حق الاستفادة من الإع الضمان الاجتماعي والذي نص في

یة أو تنظیمیة أو للأجانب المتوفرین على وثیقة مفروضة علیھم سواء بمقتضیات تشریع

فرنسا، شریطة أن یكون الأطفال بمقتضى معاھدات أو اتفاقیات دولیة للإقامة القانونیة ب

لیتم تعمیمھ ، 4انات متوفرین بدورھم على الإقامة القانونیةجانب المطلوبة عنھم تلك الإعالأ

                                  
  .13: س، ص.الحمایة الاجتماعیة للأجراء المغاربة بأوربا، م: محمد بنحساین  3

  .13: ، صن م : محمد بنحساین  4
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في  ، بحیث یتعلق ھذا القانون بالتحكیم19935سنة " باسكو"فیما بعد بمقتضى قانون 

الھجرة وشروط الدخول والاستقبال وإقامة المھاجرین في فرنسا، فھذا القانون عمل على 

تعلیق الانخراط والاستفادة من التعویضات الاجتماعیة لمختلف الأنظمة الإلزامیة للضمان 

، غیر أن المواثیق الدولیة حاولت تجاوز ھذا 6الاجتماعي غلى التوفر على إقامة قانونیة

 :ر ذلك من خلالالشرط ویظھ

تنص المادة الثانیة من الإعلان العلمي لحقوق : الإعلان العلمي لحقوق الإنسان -

الإنسان على أن لكل إنسان الحق في التمتع بجمیع الحقوق والحریات الواردة في ھذا 

الإعلان دون تمیز من أي نوع خاصة التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو 

ین أو الرأي سیاسیا أو غیر سیاسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو اللغة، أو الد

 .7الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر

كور تنص على أنھ لكل شخص الحق في الضمان مذمن الإعلان ال 22كما أن المادة 

منھ تمنح كل شخص الحق في  25الاجتماعي بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 

یضمن لھ ولأسرتھ صحة جیدة دون الإشارة إلى ضرورة التوفر على  مستوى معیشي

 .الإقامة القانونیة

نصت الفقرة الثانیة : العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة -

قتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على تعھد ن العھد الدولي الخاص بالحقوق الام 2من المادة 

ف في العھد على ضمان ممارسة الحقوق المنصوص علیھا فیھ دون التمیز الدول الأطرا

 8.أو غیر ذلك من الأسباب... بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو

من نفس العھد سالف الذكر اللتان نصتا في طیاتھما على  12و  9بالإضافة إلى المادتین 

متع بأعلى مستوى من الحمایة حق كل شخص في الضمان الاجتماعي وحقھ في الت

الاجتماعیة، ھذا یعني أن الدول الأطراف في العھد تقر بأحقیة الشخص المتواجد خارج بلده 

بصفة غیر قانونیة في الاستفادة من الحقین الواردین في المادتین سالفتین الذكر، وھذا ما 

                                  
  .1993غشت  24بتاریخ  1027-93قانون رقم   5

  .13: س، ص.الحمایة الاجتماعیة للأجراء المغاربة بأوربا، م: محمد بنحساین  6

  .14: ، صن م  :محمد بنحساین  7

  .14: ، صن م: محمد بنحساین  8
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مطالبة للاستفادة من یشكل دعما للأجیر المھاجر في وضعیة غیر قانونیة، مما یمكنھ من ال

  .9منافع الضمان الاجتماعي لبلد الإقامة رغم أي شرط مخالف

كما ھو الشأن بالنسبة للعھد الدولي الخاص بحقوق الاقتصادیة : تفاقیة حقوق الطفلا -

والاجتماعیة والثقافیة صادقت كل الدول الأوروبیة على اتفاقیة الطفل حیث جاءت المادة 

أحقیة الطفل بالحق في الانتفاع بحق الضمان الاجتماعي بما في  من ھذه الأخیرة على 26

ة أخرى ذلك التأمین الاجتماعي دون أیة إشارة لطبیعة تواجده في موطنھ او في دولة إقام

من نفس الاتفاقیة التي  27و غیر قانونیة، بالإضافة إلى المادة أسواء كانت إقامة قانونیة 

ي ملائم لنموه البدني، والعقلي، والروحي، تعطي لكل طفل الحق في مستوى معیش

و أغیر موطنھ سواء بكیفیة قانونیة  والمعنوي، والاجتماعي، وبالتالي فإن تواجد الطفل في

  .10غیر قانونیة لیس من شأنھ أن یؤثر على استفادتھ من ھذه الحقوق

ة التي لا تتعارض التشریعات الأوربی: الاتفاقیات الصادرة عن منضمة العمل الدولیة -

ربطة الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي بالإقامة القانونیة فوق تراب البلد الذي 

یصرف تلك المنافع من خلال ھذا التوجھ مع الاتفاقیات الصادرة عن منضمة الأمم المتحدة 

، ویتعلق 11وحدھا، بل یسجل ھذا التعارض حتى مع تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولیة

المتعلقة بالمساواة في المعاملة بین الوطنیین وغیر  118بالاتفاقیة رقم  الأمر خاصة

على أن المساواة في  4الوطنیین في میدان الضمان الاجتماعي التي تنص في الفصل 

المعاملة خاصة في میدان الضمان الاجتماعي یجب أن تضمن دون اشتراط الإقامة وحتى 

 لاعتیادیة ولیس الإقامة القانونیة،عند الإقامة فإن المقصود بھا الإقامة ا

والتي تمنح للأجیر في وضعیة غیر قانونیة الحمایة  143بالإضافة أیضا للاتفاقیة رقم 

  .منھا 9الاجتماعیة وذلك طبقا للفصل 

                                  
  .14: س، ص.با، ملاجتماعیة للأجراء المغاربة بأورالحمایة ا: محمد بنحساین  9

  .21: ص ,  ن م : : محمد بنحساین  10

  .23: ، صن م   :محمد بنحساین  11
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  رفع شرط المدة الدنیا من الإقامة : الفقرة الثانیة

ة بلدان الإقامة وفق ا عادیعتبر شرط المدة الدنیا من الإقامة من الشروط التي تضعھ

عن انتمائھ لبلد  ةقد لا تتناسب مع وضعیة الأجیر المھاجر الناتجو، اوظروفھ احاجاتھ

، إذ لا بد أن یتوفر أولا على شرط الإقامة لمدة معینة سابقة لطلب الاستفادة مثلا من 12آخر

اللذین یشترط القانون الفرنسي للاستفادة  14والتكمیلي 13التعویضین الفرنسیین الخاص

للضمان الاجتماعي الفرنسي، الإقامة  39-87حسب المادة الرابعة من قانون رقم  15منھما

فوق التراب الفرنسي بالنسبة لجمیع الخاضعین لمقتضیاتھ لا فرق بین مواطنین وأجانب 

لمدة حددھا الصندوق للاستفادة منھما بالإضافة إلى تعویض المعاقین البالغین، وذلك 

  .16أشھر خلال كل سنة 6الجھوي للتأمین عن المرض في أكثر من 

                                  
یمكن الاطلاع علیھ من خلال . 2: ات الدولیة، صالضمان الاجتماعي للمتقاعدین المغاربة بأوربا وفق التشریعات الوطنیة والاتفاقی: محمد بنحساین 12

 30: ، تاریخ الاطلاعhttp://www.ccme.org.ma/images/activites/fr/2009/05/Mohamed_Benhsaine_-_Maroc.pdf: الموقع التالي

  .2016ریل أب

  من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي -L814 2الفصل -13

L 814-2Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 JORF 6 juillet 2000 

Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er 

janvier 2006 

Les avantagesattribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, 

ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les 

territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées 

par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas 

échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés . L'âge minimum mentionné ci-

dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail. 

14 الفصلان - L815-2 وL 815-3 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي   

L815-2Modifié par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er 

janvier 2006 

L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est remboursée aux 

organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1. 

L815-3Modifié par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er 

janvier 2006 

Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse 

résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour 

l'application du présent chapitre. 

  .5: س، ص.الضمان الاجتماعي للمتقاعدین المغاربة بأوربا وفق التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة، م: محمد بنحساین 15

  .66: س، ص.یة للأجراء المغاربة بأوربا، مالحمایة الاجتماع: محمد بنحساین 16
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فبالرغم من أن ھذا الفرض جاء على جمیع المواطنین والأجانب، إلا أن الواقع العملي 

طرح مجموعة من الإشكالات بالنسبة للأجراء الأجانب الذین تجدھم كثیر التنقل بین بلد 

، فما ھو السند الذي یجب أن یعتمد علیھ )ة(المغربي) ة(ھم الأجیرالإقامة وبلد الأصل، ومن

  لتجنب الأضرار التي قد تصیبھ جراء عدم توفره على المدة الدنیا من الإقامة؟

في ھذا الصدد یمكن الاستناد إلى العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة 

ى دول الأطراف بإقرار حق كل عل 9والاجتماعیة والثقافیة، الذي بعد أن ألزم في المادة 

من نفس العھد  2من المادة  2شخص في الضمان الاجتماعي، كما نص من خلال الفقرة 

على تعھد ھذه الدول بضمان جعل ممارسة الحقوق المنصوص علیھا بریئة من أي تمییز 

  .17لأي سبب من الأسباب

ن یفھم من معناھا فكلمة التمییز الواردة في ھذه المادة جاءت مطلقة، بحیث یمكن أ

المتداول الاختلاف في المعاملة على أساس خاصیة معینة، كأن یمنح تعویض أو معاش ما 

لحاملي جنسیة محددة دون أخرى، حیث جاء في إحدى قرارات محكمة العدل للمجموعات 

الأوربیة في إحدى قراراتھا أن قواعد المساواة في المعاملة تمنع لیس فقط التمییز الواضح 

  .18أساس الجنسیة ولكن أیضا كل الاشكال الخفیة للتمییز التي تؤدي إلى نفس النتیجة على

من  9والمادة  2من المادة  2وبذلك یمكن أن یقدم لنا التنسیق بین مقتضیات الفقرة 

العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وأیضا تعریف التمییز المقدم من 

لمجموعات الاوربیة دعما لفائدة الأجیر المغربي المھاجر والذي یجد طرف محكمة العدل ل

نفسھ من خلال المدة الدنیا من الإقامة ضحیة تمییز غیر مباشر بحیث یترتب عنھ حرمانھ 

  .19من تعویض معین

  شرط الإقامة الفعلیة للاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي: الفقرة الثالثة

من الشروط التي تفرضھا التشریعات للاستفادة من الضمان یعتبر شرط لإقامة الفعلیة 

إلا أن ھذا الشرط لا یطبق في جمیع الحالات بل ترد علیھ استثناءات ) أولا(الاجتماعي 

  ).ثانیا(تتمثل في الاتفاقیات الدولیة سواء المتعددة الأطراف أو الثنائیة 

                                  
  .5: س، ص.محمد بنحساین الضمان الاجتماعي للمتقاعدین المغاربة بأوربا وفق التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة، م 17

  .67: س، ص.الحمایة الاجتماعیة للأجراء المغاربة بأوربا، م: محمد بنحساین 18

  .6: س، ص.ي للمتقاعدین المغاربة بأوربا وفق التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة، مالضمان الاجتماع: محمد بنحساین 19
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  شرط الإقامة الفعلیة ببلد العمل: أولا

ا أن نعطي مفھوما لشرط الإقامة الفعلیة، حیث یمكن اعتباره بأنھ بدایة یتوجب علین

إقامة المستفید وفروعھ إن اقتضى الحال داخل نطاق جغرافي لدولة معینة من أجل الاستفادة 

  .من منافع الضمان الاجتماعي

فباطلاعنا على القوانین المنظمة للضمان الاجتماعي لبعض دول العالم، نجد أن 

ى شرط الإقامة الفعلیة للاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، فبدأ بالدول مجملھا تنص عل

التي تعرف عددا كبیرا من العمال المھاجرین المغاربة، حیث نجد المشرع الفرنسي نص 

باستثناء منافع التأمین "من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي  311L- 7من خلال الفصل 

جراء الأجانب وذوي حقوقھم من منافع التأمین الاجتماعي عن الشیخوخة، فإن استفادة  الأ

  ".تكون معلقة على إثبات الإقامة بفرنسا

أن استفادة الزوج الباقي على قید  3و  1كما تضمن نفس القانون أیضا في الفصلان 

الحیاة من تعویض الترمل یقتضي الإقامة بفرنسا ونفس الشيء ینطبق عند الاستفادة من 

  .ائلیة التي تستلزم إقامة المؤمن والأولاد الذین یتحمل نفقاتھمالتعویضات الع

المتعلق بالتأمین  wajongالمعدل والمتمم لقانون  beuوبالنسبة للقانون الھولندي 

عن  العجز عن العمل للشباب المعاق، حیث ألزم الإقامة بالبلد للاستفادة من ھذا النظام، كما 

  .اشترط نفس الشيء لاستحقاق منح التكملات الاجتماعیة

ھذا وقد صدر أیضا بھولندا قانون یفرض الإقامة الفعلیة للاستفادة من التعویض عن 

قي قید الحیاة وإعانات الزمانة ومعاش الشیخوخة المعروف بنظام الترمل بالنسبة للزوج البا

aow  حیث تم تقلیص تلك التعویضات والمعاشات بنسبة أربعین في المائة، وھذا ما أحدث

ضررا كبیرا للمھاجرین المغاربة الذین كانوا یعملون سابقا بھولندا والذین توفرت فیھم 

طبقا للقانون أو الاتفاقیات الدولیة السابقة، وقد  شروط الاستفادة من التعویضات الاجتماعیة

أحدث ھذا التعدیل ضجة كبیرة نتیجة عدم قیام الحكومة الھولندیة باستشارة نظیرتھا 

، إلا أن أستاذنا محمد بنحساین اعتبر أن ھذا 20المغربیة بخصوص إجراء ھدا التعدیل

                                  
دون  تماعي،جالحق في الضمان الاجتماعي للعمال المغاربة بأوربا بین الاتفاقیات الدولیة الثنائیة وشرط الإقامة الفعلیة لاستحقاق منافع الضمان الا 20

  . 2016أبریل  28: ، تاریخ الإطلاع/https://droitetsciencesjuridiques.wordpress.com: ر بالموقع الإلكتروني منشو ذكر اسم الكاتب،
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تفاقیة التي تجمع المغرب وھولندا الإجراء سلیم من الناحیة القانونیة نظرا لوجود بند في الا

  .یسمح لكل دولة أن تتخذ قرارا منفردا

وتجدر الإشارة إلى أن التشریع السویدي ذھب في نفس الطریق الذي سلكھ القانون 

  .21الھولندي فیما یخص معاش الشیخوخة والتعویضات العائلیة

القانون البلجیكي ونظرا لارتفاع عدد المغاربة في بلجیكا یتوجب علینا أن نغوص في 

لننظر مدى توفر شرط الإقامة الفعلیة، إلا أننا وجدنا القانون البلجیكي المتعلق بالضمان 

الاجتماعي بدوره یفرض شرط الإقامة الفعلیة ببلجیكا مكان العمل لاستحقاق بعض 

التعویضات، كالتعویض عن البطالة، والتعویض عن المرض، والاستفادة من المعونة 

ة المتعلقة بالحد الأدنى لوسائل العیش، كما ألزم المشرع البلجیكي العامل المھاجر الاجتماعی

الذي یود لاستفادة من التعویضات العائلیة أن یقوم بتربیة أولاده ببلجیكا ولیس خارجھا، كما 

  .22أكد على شرط الإقامة الفعلیة فیما یتعلق باستحقاق التعویض عن الإعاقة

أن ھذا الشرط یضر بشكل كبیر مصالح الأجراء المھاجرین ونخلص في النھایة إلى 

عامة والمغاربة خاصة نظرا لكون المھاجر یبقى مرتبطا بوطنھ الأم لزیارة الأقارب 

والأحباب ھذا من جھة، ومن جھة أخرى كیف یعقل أن تعیش الأرملة بمفردھا في دولة 

لشيء ینطبق على الأجیر أجنبیة تحت طائلة سقوط الحق في الضمان الاجتماعي؟ ونفس ا

  .المتقاعد الذي یصعب علیھ المكوث في بلاد المھجر منعزلا عن أسرتھ

أنھ تعسفي ومخالف لمبادئ  –الإقامة الفعلیة  –نتیجة لذلك شعر واضعو ذلك الشرط 

الإنسانیة، وأقروا بورود استثناءات علیھ وذلك برفعھ بموجب الاتفاقیات الدولیة، وھو مطلع 

  .لمحور المواليحدیثنا في ا

  رفع شرط الإقامة الفعلیة بواسطة الاتفاقیات الدولیة : ثانیا

كما أشرنا سابقا أن العدید من التشریعات نصت على إمكانیة رفع شرط الإقامة الفعلیة 

  .في حالة وجود اتفاقیات دولیة ثنائیة منھا ومتعددة الأطراف

                                  
  .  69: س، ص.الحمایة الاجتماعیة للأجراء المغاربة بأوربا، م: محمد بنحساین 21

  . س.ئیة وشرط الإقامة الفعلیة لاستحقاق منافع الضمان الاجتماعي ، مالحق في الضمان الاجتماعي للعمال المغاربة بأوربا بین الاتفاقیات الدولیة الثنا 22
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الذي منع صرف التعویضات  b e uومن أمثلة تلك التشریعات نجد القانون الھولندي 

الاجتماعیة عند الإقامة خارج ھولندا إلا إذا كانت ھنالك اتفاقیة مع البلد الذي ینتمي إلیھ 

  .23طالب التعویض

على الاستفادة من  52أما فیما یخص القانون البلجیكي فبدوره نص في الفصل 

لذین تتم تربیتھم خارج بلجیكا، التعویضات العائلیة للعمال الأجراء لا تكون لفائدة الأطفال ا

باستثناء الحالات المنصوص علیھا في اتفاقیات ثنائیة، أو تنظیمات أوربیة أو بمقتضى 

  .إعفاء وزاري عام أو خاص

على عدم جواز  332L-3أما قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي فقد نص في الفصل 

حالة تلقي العلاجات خارج  صرف التعویضات المتعلقة بالتأمین عن المرض والأمومة في

  .فرنسا مع مراعاة الاتفاقیات والتنظیمات الدولیة التي تقر عكس ذلك

الموقعة بمدرید  24وفي مقابل ذلك نجد الاتفاقیات الثنائیة التي تجمع المغرب وإسبانیا

 12رفعت ولو بشكل نسبي شرط الإقامة الفعلیة حیث تضمنت المادة  1979نوفمبر  8یوم 

ین العاملین في أحد البلدین یستفیدون من إعانات المرض والأمومة خلال إقامة إن الشغال"

  ".مؤقتة قضیت في بلادھم الأصلي بمناسبة عطلة مؤدى عنھا أو تغیب مؤذون بھ

ونظرا للعلاقة الأخویة التي تجمع الشعبین المغربي والتونسي، فقد تضمنت الاتفاقیة 

حیث یلاحظ أنھ لم  1987فبرایر  5ي الرباط في ف 25الثنائیة الموقعة بین المغرب وتونس

إنھ بمقتضى "یعد لشرط الإقامة الفعلیة أثر یذكر وذلك من خلال الفصل الرابع من الاتفاقیة 

ھذه الاتفاقیة فإن المنافع النقدیة لا یمكن إنقاصھا ولا تعلیقھا ولا حذفھا بحجة أن المستفید 

  ".المتعاقد منھا یقیم على التراب الوطني للطرف الآخر

وغیرھا من الاتفاقیات التي أبرمھا المغرب مع الدول الأوربیة والعربیة والتي تھدف 

أساسا إلى تحسین أوضاع المھاجر عن طریق رفع شرط الإقامة الفعلیة للاستفادة من منافع 

  .الضمان الاجتماعي

                                  
  . 70: س، ص.الحمایة الاجتماعیة للأجراء المغاربة بأوربا، م: محمد بنحساین  23

  .1984أبریل  4الصادرة یوم الأربعاء  3727الجریدة الرسمیة رقم   24

  .1999ماي  20الصادرة یوم الخمیس  4692الجریدة الرسمیة رقم   25
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ة عن والجدیر بالذكر أن الاتفاقیات الدولیة متعددة الأطراف وكذا تلك الصادر

المنظمات الدولیة حاولت الحد من ھذا الشرط، ونظرا لكون المقام لا یسمح لنا بأن نتناول 

  :كل واحدة على حدة فإننا سنقتصر على ذكر بعض النماذج من تلك الاتفاقیات

بشأن المساواة في المعاملة بین  118بدایة نورد اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 

ودخلت  1962ین في مجال الضمان الاجتماعي التي اعتمدت سنة المواطنین وغیر المواطن

حیث صادقة علیھا دول تستقطب عددا كبیرا من  1964أبریل  25حیز التنفیذ في  

الأجراء المغاربة مثل ھولندا، فرنسا، ألمانیا، السوید، والدنمرك، حیث تنص تلك الاتفاقیة 

ما یخص الاستفادة من الإعانات دون اشتراط في مادتھا الرابعة على المساواة في المعاملة فی

  .26الإقامة

ھدا وقد جاء في الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد 

في  1990دیسمبر  18، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 27أسرھم

كامل عملیة ھجرة العمال  تنطبق ھذه الاتفاقیة خلال: "مادتھا الأولى في فقرتھا الثانیة

المھاجرین وأفراد أسرھم، وتشمل ھذه العملیة التحضیر للھجرة، والمغادرة والعبور، وفترة 

الإقامة بكاملھا، ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل وكذلك العودة إلى دولة المنشأ أو 

  ".دولة الإقامة العادیة

قد  28بین دول اتحاد المغرب العربيوحري بالذكر أن اتفاقیة الضمان الاجتماعي 

إن المنافع النقدیة للعجز والشیخوخة "رفعت شرط الإقامة الفعلیة طبقا للمادة الخامسة 

والمتوفى عنھم وإیرادات حوادث الشغل والأمراض المھنیة والمنح والإعانات عند الوفاة 

طرأ علیھا أي نقص أو المكتسبة طبقا لتشریع أحد أو عدد من الدول المتعاقدة لا یمكن أن ی

تغییر أو تعلیق أو توقیف أو حجز بسبب إقامة المستفید فوق تراب دولة أخرى غیر ذلك 

  ".الذي توجد فوقھ المؤسسة المدینة

                                  
عرض حول موضوع الاتفاقیات الدولیة للضمان الاجتماعي، ماستر قانون الأعمال، الكلیة المتعددة التخصصات : عبد الحفیظ العلیلتي وآخرون 26

  .    10: ، ص2015-2014تطوان، 

  . 2012ینایر  13 – 1433صفر  29الصادرة بتاریخ  6015الجریدة الرسمیة عدد  27

  .   أطراف ھذه الاتفاقیة ھم الجزائر والمغرب وتونس ولیبیا وموریتانیا 28
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وخلاصة لما تقدم في ھذه الفقرة، ھو أن المغرب حاول من خلال الاتفاقیات الدولیة 

ایة شابھا قصور وصعوبات حمایة الأجراء المھاجرین المغاربة، إلا أن ھذه الحم

وإكراھات، والأرقام خیر دلیل على ذلك فمن أصل مائة دولة یتواجد فیھا مغاربة العالم، لم 

دولة فقط، وفي نفس الموضوع قدم أنیس  14اتفاقیة مع  14یستطع المغرب إبرام سوى 

وزارتھ بیرو الوزیر المكلف بالمغاربة المقیمین بالخارج وشؤون الھجرة، دراسة أنجزتھا 

حیث أورد فیھا أن من بین المشاكل التي تواجھ استفادة مغاربة العالم من الحمایة الاجتماعیة 

ھو أن بعض برلمانات الدول لم تصادق بعد على اتفاقیات الضمان الاجتماعي للمغاربة في 

  .الخارج، وھناك دول تعرف صعودا للیمین المتطرف الذي ینادي بإلغاء ھذه الاتفاقیات

أضاف الوزیر مشكلا آخرا یتمثل في جھل المھاجرین المغاربة بفحوى الاتفاقیات كما 

  الدولیة التي تجمع المغرب بالدول الإقامة، فطبقا للدراسة المنجزة من طرف الوزارة دائما 

فإن من العوامل التي تحد من توفیر الحمایة الاجتماعیة للمغاربة ھو رفض بعض 

اتفاقیات الضمان الاجتماعي مثل إیطالیا التي ترفض  الدول المصادقة النھائیة على

  .29المصادقة على الاتفاقیة رغم العدد الكبیر للمغاربة المتواجدین في ھذا البلد الأوربي

  رفع شرط الجنسیة والمدة الدنیا للاستفادة من التأمین: المطلب الثاني

على ضرورة توفر  قد یرتبط تمتیع المھاجر ببعض منافع الضمان الاجتماعي أو كلھا

) الفقرة الأولى(مر بكل من شرط الجنسیة شروط تكون بمثابة قیود بالنسبة لھم، ویتعلق الأ

  ).الفقرة الثانیة(وشرط المدة الدنیا للاستفادة من التامین 

  رفع شرط الجنسیة: الفقرة الأولى

وره إذا كانت حمایة الأجراء من أولویات مشرعي العالم، فالمشرع المغربي سن بد

، إلا أن ما یعاب على مشرعنا 1972قواعد لتوفیر ھذه الحمایة، وذلك بموجب ظھیر 

المغربي الغیاب التام في مقتضیاتھ لنظام الحمایة الاجتماعیة للأجراء المغاربة المقیمین 

یستفید منھا ... ببلاد المھجر، إلا أن الاتفاقیات التي ابرمھا مع بعض الدول كفرنسا وبلجیكا

                                  
دراسة قدمھا الوزیر المكلف بالمغاربة المقیمین بالخارج حول وضعیة الضمان الاجتماعي للمغاربة المقیمین بالخارج، مقال منشور بجریدة  29

  . 2016أبریل  26: یستفیدون من الضمان الاجتماعي، تاریخ الاطلاعغالبیة مغاربة العالم لا : دراسة: ھسبریس الإلكترونیة تحت عنوان
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من الإعلان  22توفر لھم الحمایة، وھذه الحمایة تجد سندھا القانوني في المادة ھؤلاء و

لكل شخص عضو في المجتمع "حیث نصت على أنھ  1948العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

  .30"حق في الضمان الاجتماعي

وإن كان باستطاعة المواطنین الأجانب الاستفادة من حق الانخراط في أنظمة الضمان 

الاجتماعي والاستفادة من منافعھ فإن ھذه الإمكانیة تبقى قاصرة في بعض الحالات كما ھو 

الشأن بالنسبة للاستفادة من المنافع ذات الطابع الإسھامي، إذ نجد ھناك مانع وعائق یمنعھم 

ن ذلك، ویتعلق الأمر بالتمتع بجنسیة البلد أو الانتماء لبلد أبرم اتفاقیة معاملة والاستفادة م

بالمثل، إلا أن تجاوز شرط الجنسیة ممكن وھو ما كرستھ الصكوك الصادرة عن منظمة 

العمل الدولیة، أي أنھ یمكن الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي على الرغم من عدم 

من الإعلان  22بتشریعات دول الإقامة، حیث نجد المادة  توفر شرط الجنسیة الوارد

العالمي لحقوق الإنسان التي سبقت الإشارة إلیھا تكرس لذلك، وكذا الفقرة الأولى من المادة 

التي تخول لكل شخص الحق في مستوى معیشي یكفي لضمان الصحة لھ ولأسرتھ  25

  .   والخدمات الاجتماعیة الضروریة على مستوى المأكل، الملبس، المسكن، والعنایة الطبیة

ویمكن أیضا الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، استنادا إلى العھد الدولي الخاص 

بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، حیث تضمن نص الفقرة الثانیة من المادة الثانیة 

، كما 31التأمینات الاجتماعیةمنھ على حق كل شخص في الضمان الاجتماعي بما في ذلك 

نجد من بین الصكوك التي تشترك في حمایة الحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي 

اتفاقیة حقوق الطفل التي تضمن طبقا لمقتضیات المادة الثانیة في فقرتھا الثانیة ضمان 

  . استفادة كل طفل یخضع لولایة الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة

كوك الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة تتجاوز شرط الجنسیة لضمان وإذا كانت الص

استفادة الأجیر المغربي من منافع الضمان الاجتماعي لدول الإقامة، فإن نفس الأمر تحققھ 

 19والاتفاقیة رقم  118الاتفاقیات الصادرة عن منظمة العمل الدولي كالاتفاقیة رقم 

العمال الوطنیین والأجانب فیما یتعلق بالتعویض عن المتعلقة بالمساواة في المعاملة بین 

                                  
الجھود التشریعیة والمؤسساتیة، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال الإلكترونیة، تاریخ  -الحمایة القانونیة للید العاملة الأجنبیة : محمد اشھیھب 30

  . 2016ماي  3الإطلاع 

  . 30: س، ص.یة للأجراء المغاربة بأوربا، مالحمایة الاجتماع: محمد بنحساین 31
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، إلا أن ما یھمنا ھو ھذه الأخیرة كون أن المغرب قد 1956یونیو  13حوادث الشغل في 

صادق علیھا فنجد في فصلھا الأول وبالضبط في الفقرة الأولى تلزم كل بلد عضو في في 

معاملة مواطني دولة أخرى منظمة العمل الدولیة صادق على ھذه الاتفاقیة،  بضرورة 

عضو صادقت على الاتفاقیة ھي الأخرى عند تعرضھم لحوادث الشغل فوق ترابھا ومعاملة 

، وتعتبر أیضا الاتفاقیات الصادرة عن 32حقوق ذویھم بنفس المعاملة التي تؤمنھا لمواطنیھا

لاتفاقیات مجلس أوربا كالاتفاقیات الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة وا

من بین الطرق الكفیلة التي مكنت  197233الأوربیة للضمان الاجتماعي الصادرة بتاریخ 

المھاجرین المغاربة من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي في بلد الاقامة دون أي 

  .تمییز على أساس الجنسیة

قیات الصادرة وإلى جانب ما توفره الصكوك الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والاتفا

عن منظمة العمل الدولیة والاتفاقیات الصادرة عن مجلس أوربا، من ضمان الاستفادة من 

منافع الضمان الاجتماعي، یتم دعم ھذه الاستفادة أیضا من خلال الصكوك المعتمدة من 

طرف الإتحاد الأوربي بعدما أبرمت المجموعة الاوربیة مع المغرب على غرار دول 

اتفاقي التعاون والشراكة تضمنا بعض المقتضیات الاجتماعیة، من أھمھا مغاربیة أخرى 

التنصیص على مبدأ المساواة في المعاملة في مجال الضمان الاجتماعي بین مواطني الدول 

الأعضاء في ھذه المجموعة، والعمال المغاربة وأفراد أسرھم القاطنین معھم فوق تراب 

لاتفاقیات مجتمعة كان لھا الدور الأكبر في رفع ، كل ھذه الصكوك وا34إحدى ھذه الدول

شرط الجنسیة لتمكین المغاربة المقیمین بدول المھجر في الاستفادة من الضمان الاجتماعي 

 .ومنافعھ كغیرھم من مواطني بلد الإقامة

 التغلب على  شرط المدة الدنیا من التامین : الفقرة الثانیة

مة یوجد أیضا حسب التشریعات المتعلقة على غرار شرط المدة الدنیا من الإقا

بالضمان الاجتماعي شرط المدة الدنیا من التأمین وذلك لاستفادة الأجیر من أداءات الضمان 

 .الاجتماعي

                                  
  . 32: س، ص.الحمایة الاجتماعیة للأجراء المغاربة بأوربا، م: محمد بنحساین 32

  .36: س، ص.الحمایة الاجتماعیة للأجراء المغاربة بأوربا، م: محمد بنحساین 33

  .37: س، ص.الحمایة الاجتماعیة للأجراء المغاربة بأوربا، م: محمد بنحساین 34
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وتختلف المدة الدنیا من التأمین باختلاف التأمینات وكذا تشریعات البلدان التي یعمل 

المبرمة بین المغرب ومجموعة من الدول بھا الأجراء المغاربة، وباستقرائنا للاتفاقیات 

شھرا  60خاصة الأوربیة منھا نجد مثلا للاستفادة من معاش الشیخوخة یلزم التوفر على 

سنة منھا سنتین على  15من التأمین، بالنسبة للتشریع الألماني، وأداء الاشتراكات خلال 

ي المعاش بالنسبة للتشریع سنة التي تسبق مباشرة الواقعة التي تفتح الحق ف 15الأقل داخل 

  . 35من الاشتراكات أو فترات مماثلة بالنسبة للتشریع البرتغالي 15الاسباني، و 

والاستفادة أیضا من معاش الباقین على قید الحیاة یجب توفر الشخص المتوفى على 

شھرا من التامین بالنسبة للتشریع  60سنوات من التأمین بالنسبة للتشریع الدنمركي، و  10

  .  36شھرا من الاشتراكات بالنسبة للتشریع البرتغالي 26الألماني، و 

من الملاحظ أن جل التشریعات إن لم نقل جمیعھا المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتي 

تدخل في زمرتھا الاتفاقیات تعلق الاستفادة من المعاشات على مدد التأمینات المقضیة في 

نات والاشتراكات التي تمت تأدیتھا من طرف الأجراء ظلھا وذلك دون أن تھتم بمدد التأمی

في موطنھم أو في بلد أخر، وھذا یعتبر تھدیدا للحمایة الاجتماعیة للأجراء وإجحاف في 

حقوقھم الاجتماعیة إذ یمكن أن یشتغل الأجیر في أكثر من بلد دون أن یحصل على أي 

كل تشریع على حدة وعدم تعویض بسبب عدم حصولھ على المدة الدنیا من التامین في 

اعتبار المدة المقضیة في ظل تشریع بلد أخر وھذا ما یجعل من المستحیل على الأجیر أن 

یستجمع المدة الكافیة للاستفادة من التأمینات أو المعاشات وإذا حصل على معاش یكون ھذا 

  . الأجیر ضئیلا

تنادا إلى بعض الصكوك إلا أن ھذه العوائق والإشكالات یمكن التغلب علیھا نسبیا اس

نذكر منھا مثلا الاتفاق الأوربي المتوسطي المؤسس للشراكة بین المغرب من جھة 

والمجموعات الأوربیة والدول الأعضاء بھا من جھة أخرى نجده یمنح للعمال المغاربة في 

المستوفاة بمختلف الدول ... صلاحیات تجمیع فترات التأمین 65الفقرة الثانیة من الفصل 

لأعضاء فیما یتعلق بمعاشات وإیرادات الشیخوخة والعجز والباقین على قید الحیاة ا

                                  
  .73: س، ص. الحمایة الاجتماعیة للأجراء المغاربة بأوربا، م: محمد بنحساین 35

  .74: س، ص.الحمایة الاجتماعیة للأجراء المغاربة بأوربا، م: محمد بنحساین 36
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والتعویضات العائلیة وتعویضات المرض والأمومة والعلاجات الطبیة لفائدتھم ولفائدة 

، ویتمتع الأجراء المغاربة بالخارج بنفس الصلاحیة 37أسرھم المقیمین داخل المجموعة

بعد أن مددت مقتضیاتھ لیشمل المواطنین 71/1408 ي رقم استنادا إلى التنظیم الأورب

  . الغیر منتمین للمجموعة الأوربیة الذین ینتقلون داخل دولھا

إلا أن الإشكال یبقى مطروحا بالنسبة للأجراء الذین یعملون داخل الدول الغیر 

ذه المنتمیة للدول الأعضاء في المجموعة الأوربیة أو قضوا مدة من عملھم خارج ظل ھ

الدول أو في موطنھم المغرب والدي یبقى لھم سوى سبیل وحید وھو الاتفاقیات الثنائیة إذ 

  .ھي بدورھا توفر داخل بنودھا صلاحیة استجماع مدد التامین

    

                                  
  .75: س، ص.الحمایة الاجتماعیة للأجراء المغاربة بأوربا، م: محمد بنحساین  37
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  محدودیة الحمایة التي توفرھا الاتفاقیات الثنائیة للمھاجرین: المبحث الثاني

ات الثنائیة قصد توفیر الحمایة اللازمة لقد قام المغرب بإبرام العدید من الاتفاقی 

للمھاجرین إلا أن ھذه الحمایة لم تكن شاملة وذالك نتیجة قصور نطاق تطبیق ھذه الاتفاقیات 

المطلب (وكذا وجود مجموعة من المعیقات والعراقیل خاصة الإداریة منھا ) المطلب الأول(

  .برام ھذه الاتفاقیاتوالتي حالت دون تحقیق الھدف المنشود من وراء ا) الثاني

  قصور نطاق التطبیق: المطلب الأول

رغم المجھودات المبذولة من طرف المغرب لتوسیع دائرة استفادة المھاجرین من 

منافع الضمان الاجتماعي إلا أن ھذا لم یتحقق وذالك راجع لنطاق تطبیق ھذه الاتفاقیات 

ولا ) الفقرة الأولى(والمادي  الذي ضل قاصرا ولم یكن شاملا لا من حیث النطاق الشخصي

  ).الفقرة الثانیة(من حیث النطاق الإقلیمي

  محدودیة النطاق الشخصي والمادي: الفقرة الأولى

ضیق كثیرا من دائرة ) ثانیا(والنطاق المادي) أولا(إن محدودیة النطاق الشخصي 

  .استفادة المھاجرین المغاربة من منافع الضمان الاجتماعي

 .شخصيالنطاق ال: أولا

إن النطاق الشخصي لتطبیق الاتفاقیات الثنائیة جاء متضاربا، بحیث نجد بعض 

الاتفاقیات قد وسعت من ھذا النطاق والبعض الآخر قد جعل ھذا النطاق قاصرا على العمال 

المأجورین فقط، فأما الاتفاقیات التي وسعت من نطاقھا الشخصي نجد كل من الاتفاقیة 

تي ورد في الفقرة الأولى من مادتھا الثالثة عبارة الشغال وأفراد أسرتھ المغربیة الاسبانیة ال

وكذا الاتفاقیة المغربیة البرتغالیة والتي ورد في مادتھا الثانیة عبارة عامل وأفراد أسرتھ 

وھذا ما سارت علیھ أیضا الاتفاقیات التي أبرمھا المغرب مع كل من الدنمرك وألمانیا 

  .38ا عبارة مواطني أحد الطرفین المتعاقدینوالسوید لورود في نصوصھ

                                  
  .80: س، ص.لأجراء المغاربة بأوربا، مالحمایة الاجتماعیة ل: محمد بنحساین 38
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وما یلاحظ على ھذه العبارات الواردة بنصوص ھذه الاتفاقیات ھو كونھا جاءت 

بصیغة العمومیة، وبالتالي عدم معرفة الأشخاص المقصودین بھا بدقة ھل ھم العمال 

نصوص الأجراء فقط أم حتى غیر الأجراء، إلا أن تفسیر تلك النصوص بالموازاة مع 

أخرى وردت بنفس الاتفاقیات یسعفنا في معرفة الأشخاص الداخلین في النطاق الشخصي 

لتلك الاتفاقیات والتي یستشف منھا توسیع الاستفادة حتى للشغالین المستقلین كالحرفیین 

  ...والتجار وأرباب المقاولات 

جد ومن بین الاتفاقیات التي وسعت من نطاقھا الشخصي أیضا بھذا الخصوص ن

بحیث شملت ھذه الأخیرة كل من العمال الذین  39الاتفاقیة المغربیة الفرنسیة الحالیة

یمارسون أو الذین سبق لھم أن مارسوا نشاطا مأجورا أو مشابھا لھ أو نشاطا غیر مأجور 

  .فوق التراب الوطني سواء كانوا من جنسیة مغربیة أو فرنسیة وكذا ذوي حقوقھم

ض الاتفاقیات التي حصرت نطاقھا الشخصي في العمال إلا أنھ نجد بالمقابل بع

الأجراء فقط وھذا ما یستشف من النصوص الواردة بالاتفاقیات التي أبرمھا المغرب مع كل 

من ھولندا وبلجیكا وألمانیا في مجال التعویضات العائلیة كما لا یفوتنا أن نشیر إلى أن 

حفرة من الإلغاء بسبب رفض ھولندا تعدیل  الاتفاقیة المغربیة الھولندیة حالیا ھي على شفى

الاتفاقیة أو مسایرة المفاوضات الجاریة بخصوصھا حتى الآن مما قد یؤزم وضعیة الجالیة 

 .المغربیة الھولندیة مستقبلا في حالة إلغاء الاتفاقیة وھذا ما نخشى حدوثھ

 النطاق المادي: ثانیا

یخلو من الأھمیة، ذلك أنھ یسھل عمل إن تحدید النطاق المادي لھذه الاتفاقیات لا 

الصنادیق المكلفة بتدبیر ملف الضمان الاجتماعي للأجراء المھاجرین من خلال تحدید 

التشریعات والمنافع التي تطبق علیھا الاتفاقیات وإن كانت ھذه التشریعات تختلف من بلد 

ریع الخاص لأخر لكنھا فى نھایة المطاف تبقى واحدة، ففي المغرب تنحصر في التش

بالضمان الاجتماعي والتشریع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المھنیة المتعلقة بالأنظمة 

  ...الخاصة بالضمان الاجتماعي والمقبولة من طرف السلطة العمومیة 

                                  
  .حیث كانت الاتفاقیة السابقة تقصر الاستفادة على العمال الأجراء وذوي حقوقھم فقط 39
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إلا أنھ إذا كان ھذا التحدید یساھم في حمایة حقوق المھاجرین، فإنھ بالمقابل یستشف 

ا المغرب مع كل من بلجیكا وھولندا وإسبانیا والسوید وكذا من الاتفاقیات التي أبرمھ

الدنمرك والبرتغال، قصور ھذا النطاق وعدم شمولیتھ لكافة منافع الضمان الاجتماعي من 

جھة، وكذا بصدور نصوص تشریعیة وتنظیمیة تحمى كل فرع جدید من فروع الضمان 

د وتعلیق استفادة المھاجرین  منھا الاجتماعي أو تمدید الأنظمة الموجودة إلى مستفیدین جد

على اتفاق الأطراف المتعاقدة أو عدم اعتراضھم، یكرس التمییز والفوارق فى الاستفادة بین 

المھاجرین والمحلین خاصة الأجراء منھم من جھة أخرى، أضف إلى ھذا تضارب بعض 

الاستفادة على الاتفاقیات في منح الاستفادة من بعض المنافع، حیث نجد البعض منھ یقصر 

التعویضات العائلیة دون باقي الإعانات العائلیة، مثل فرنسا وألمانیا، مما یحرم استفادة 

أطفال المھاجرین المستقرین بأرض الوطن، كما أنھ وباستثناء الاتفاقیة المغربیة البلجیكیة 

 من التي نصت على التعویض عن البطالة، فإن كافة الاتفاقیات لم تشر لا من قریب ولا

  .بعید لھذا التعویض خصوصا وأن البطالة في تزاید مؤخرا في صفوف المھاجرین

كما أنھ باستثناء تعویض المساعدة الاجتماعیة المنصوص علیھا فى الاتفاقیة المغربیة 

، فإن باقي الاتفاقیات تبقى 2002یونیو  12والمراجعة في  1972الھولندیة المبرمة سنة 

ذات طابع إسھامي محض، الأمر الذي یجعل الاستفادة منھا قاصرة فیھا المنافع الممنوحة 

على المقیمین ببلد العمل بما فیھم المھاجرین بعد أن تم رفع شرط الجنسیة الذي كانت معلقة 

علیھ، أي أن الأجیر المغربي الذي یغادر بلد الإقامة عائدا إلى وطنھ للاستقرار بھ بعد 

، وبالتالي فإنھ 40توقف حقھ في الاستفادة من  تلك المنافعسنوات من العمل في ذالك البلد سی

لضمان حمایة شاملة للمھاجرین ینبغي إدماج ھذه المنافع بدورھا في النطاق المادي لھذه 

الاتفاقیات، وذالك لتیسیر الاستفادة من المنافع الداخلة في نطاقھا وإن كانت ھذه الاستفادة 

تلك المبادئ التي تقوم علیھا ھده الاتفاقیة أبرزھا  تظل محدودة بسبب القیود الواردة على

محدودیة فعالیة كل من مبدأ تحدید التشریع الواجب التطبیق وكذا مبدأ استمرار الحقوق 

 .المكتسبة بمقتضى تشریع البلد المتعاقد
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  النطاق الإقلیمي: الفقرة الثانیة

یة أو الدولیة بصفة عامة لعل أكثر المسائل تعقیدا والتي لم تستطع الاتفاقیات الثنائ

الوصول إلى حل بخصوصھا ھي المسألة المتعلقة بالنطاق الإقلیمي الذي ستطبق فیھ تلك 

الاتفاقیات، لكون سیادة الدولة من جھة وتطبیق قانونھا من جھة أخرى ینحصر في حدودھا 

ناءات على الجغرافیة فقط، ولقد عرفت الاتفاقیات التي ابرمھا المغرب مع دول الإقامة استث

مبدأ الإقلیمیة یتمكن من خلالھا الأجیر المغربي بتلك الدول من الاستفادة من المنافع المقررة 

بحیث شملت ھذه الاستثناءات  41بمقتضى تشریع بلد الإقامة حتى إن ھو غادر ھذا البلد

مجموعة من المنافع مثل التعویضات العائلیة ومعاش الشیخوخة والزمانة والتعویض عن 

رض والأمومة والوفاة، وذلك في كل الاتفاقیات تقریبا إلا انھ نجد بالمقابل بعض الدول الم

التي تتمسك بمبدأ الإقلیمیة للاستفادة من بعض المنافع كالتعویضات العائلیة والتعویض عن 

البطالة وھذا ما یستشف من الاتفاقیة المغربیة البلجیكیة والدنمركیة، عموما یبقى الأصل في 

  .مع بعض الاستثناءات سالفة الذكر 42اقیات الثنائیة ھو تطبیق مبدأ الإقلیمیةالاتف

كما یتضح جلیا سوء نیة دول الاستقبال من خلال عدم احترامھا للاتفاقیات متعددة 

، 43الأطراف والمعاھدات الدولیة وكذا تناقضھا مع نفسھا وفلسفة التشریع التي تعتمد علیھا

اصة منظمة العمل الدولیة تنص وتكرس مبدأ المساواة في فالمعاھدات الدولیة جلھا وخ

الاستفادة من الضمان الاجتماعي بغض النظر عن الجنسیة أو الإقامة أو التامین والاشتراك 

  .إلى آخره

في الأخیر یجب عدم نسیان الأجراء المغاربة الذین في حالة غیر قانونیة وبالتالي فھم 

لمعاھدات بھذا الخصوص لكون المغرب لم یصادق على لا یستفیدون من ھذه الاتفاقیات وا

  .44اتفاقیة منظمة العمل الدولیة المتعلقة بموضوع العمال المقیمین بطریقة غیر شرعیة
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  .المھنیة في مكان عملھم

تمنح لنفسھا حق المتابعة الجنائیة حتى للأجانب ولو  الدول الأوربیة مثلا في تشریعھا الجنائي تعتمد على مبدأ شخصیة القوانین وتتشدد في ذالك كما 43

  .خارج حدودھا
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  المعیقات الإداریة للاستفادة : المطلب الثاني

لتطبیق اتفاقیات الضمان الاجتماعي، لا بد من توافر التعاون بین أجھزة الضمان 

، وما یھمنا في ھذا المقام ھو التعاون على المستوى 45لدین الموقعان للاتفاقیةالإجتماعي للب

الإداري والذي یتجلى في إبرام توافقات إداریة تنص على الإجراءات الواجب اتباعھا من 

الطرفین للوصول إلى الحقوق المنصوص علیھا في الاتفاقیة، وطرق حل النزاعات 

ت، لكن المتتبع لھذه التوافقات الإداریة یجدھا قد فشلت المحتملة بسبب تطبیق ھذه الإجراءا

في مھمتھا المتمثلة في تیسیر تطبیق الاتفاقیات الثنائیة حیث نصطدم بطول الإجراءات 

وعجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تسویة النزاعات ) الفقرة الأولى(وتعقدھا 

  ) الفقرة الثانیة( المتعلقة بتطبیق الإجراءات 

  تعقد الإجراءات الإداریة وطولھا : الفقرة الأولى

یظھر طول الإجراءات وتعقدھا جلیا في وجود صعوبات في بعض الاتفاقیات تتعلق 

وعدم الاعتراف بالمراقبة والخبرة الطبیة المغربیة ) أولا(بالاستفادة من العلاجات الطبیة 

  ) ثالثا(الشیخوخة وطول مسطرة جمع مدد التأمین للاستفادة من معاش ) ثانیا(

 العلاجات الطبیة عند تواجد الأجیر في أرض الوطن: أولا

إذا كان التواجد ببلد العمل یتطلب إجراءات طویلة ومعقدة، فإننا نجد العكس في حالة 

تواجد الأجیر وأسرتھ في أرض الوطن، فإلى جانب الشروط الواجب توفرھا لاكتساب الحق 

مة مؤقتة ببلد المنشأ، یجب المرور بمسطرة محددة في التعویض عن المرض أثناء إقا

تستلزم توجیھ طلب مرفق بشھادة العجز عن العمل وكل وثیقة أخرى مثبتة لحالتھ، إلى 

مؤسسة بلد الإقامة المؤقتة التي تحول الملف بعد مراقبة صاحبھ طبیا إلى مؤسسة الانخراط 

فھ على المراقبة الطبیة، ثم تصدر التي تقوم بعد التأكد من توفره على الشروط بإحالة مل

  . قرارھا بالقبول أو الرفض وتبلیغھ إلى المعنى بالأمر ومؤسسة محل إقامتھ المؤقتة

والحل المناسب لھذه الوضعیة ھو استبدال ھذه المسطرة الطویلة والمعقدة بطریقة 

جیر قبل أكثر بساطة وھي المعتمدة في التنظیم الأوربي للضمان الاجتماعي، حیث یسلم للأ
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لى مؤسسة بلد الإقامة ذھابھ في العطلة استمارة تثبت الحق في العلاجات یكفي تقدیمھا إ

  .46ستفادةالمؤقتة للا

 عدم الاعتراف بالمراقبة والخبرة الطبیة المغربیة: ثانیا

كما ھو معلوم فإن الغایة من المراقبة ھي الحد من طلبات التعویض، لكن الواقع أثبت 

المراقبة عن تحقیق ذلك، حیث تشتكي بعض المؤسسات الأجنبیة للضمان عجز ھذه 

الاجتماعي بكل من ھولندا وفرنسا وألمانیا من العدد الھائل لشواھد المجاملة الممنوعة من 

طرف الأطباء المغاربة، وكذلك عدم اعتراف الأطباء الخبراء ببلدان العمل بالخبرات الطبیة 

بة خاصة فیما یتعلق بتحدید نسبة العجز، وھو ما یؤدي إلى المنجزة من طرف خبراء  مغار

ضیاع حقوق الأجراء المغاربة، ولتفادي ضیاع حقوق ووقت ھذه الفئة وعدم قبول خبرة 

الأطباء المغاربة نجد ھولندا في علاقتھا مع المغرب منعتھم من تحدید نسبة العجز عند ملء 

في ھذه النسبة، والاكتفاء بالإشارة  وذلك لتفادي التلاعب MN14 و  MN13 استمارتین

 .47إلى قدرات العامل

  طول مسطرة الجمع بین مدد التأمین : ثالثا

للجمیع بین ممدد التأمین لا بد من اتصالات بین ھیئة الضمان الاجتماعي في بلد 

  .48العمل وھیئة الضمان الإجتماعي في بلد المنشأ وھو ما یترتب عنھ طول المسطرة

عوبة الحصول على بعض الوثائق ومثال ذلك أن بعض الصنادیق بالإضافة إلى ص

الفرنسیة تستلزم قبل تحویل معاش التقاعد الإدلاء بشھادة الحیاة، إلا أن بعض السلطات 

المحلیة المغربیة ترفض منح تلك الشھادة وھو ما یؤدي إلى ضیاع المتقاعد في حقھ 

وبالتالي عدم استحقاقھ لمعاش   لإعتباره من طرف السلطات الفرنسیة  في حكم المیت

  .49التقاعد

وتجدر الإشارة إلى أن المھاجرین المغاربة یعانون من مشكل أخر، وھو تغییر تاریخ 

الازدیاد حیث یكون التاریخ المدلى بھ أول مرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي خاطئا، وینتج 
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قاعد معلقا إلى حین، وذلك عن ھذا التغییر عدة معیقات إداریة تجعل الاستفادة من معاش الت

لقیام مؤسسات الضمان الاجتماعي بالمنازعة حول ھذا التاریخ بالإضافة إلى تأخر تصحیح 

 .50ھذا التاریخ نظرا لبطء العمل القضائي في المغرب

عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تسویة النزاعات  :الفقرة الثانیة

  المتعلقة بتطبیق الاتفاقیات

المتتبع للاتفاقیات الثنائیة المبرمة بین المغرب وبلدان الإقامة یستنتج أن مھمة تنفیذ إن 

ھذه الاتفاقیات بخصوص الإجراءات التي یتعین على المغرب القیام بھا قد تم إسنادھا 

  .للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

لمغرب وكل ویتجلى ذلك سواء بالتنصیص صراحة كما في الاتفاقیات المبرمة بین ا

  .من فرنسا واسبانیا أو ضمنیا كما في الاتفاقیة المبرمة مع الدولة البلجیكیة

غیر أن تنفیذ ھذه الإجراءات قد تعترضھ بعض الصعوبات منھا ما یرجع إلى 

المستفیدین من نظام الضمان الاجتماعي، ومنھا ما یرجع إلى السلطات المغربیة من خلال 

تفاقیات، وفي الأخیر المؤسسة الموكول لھا السھر على تطبیق التأخر في المصادقة على الا

  .ھذه الإجراءات ما تعرفھ من اختلالات

  عدم مطالبة العمال المشمولین بالاتفاقیات الثنائیة بالحقوق : أولا

إن أول ما یتبادر إلى ذھن الباحث في قصور تطبیق الصندوق الوطني للضمان 

المھاجرین الذین یلجؤون إلیھ للمطالبة بالمنافع التي الاجتماعي للاتفاقیات ھو محدودیة 

  .یمكنھم الاستفادة منھا، وذلك راجع أسباب موضوعیة وشخصیة

فمن جھة أولى، فإن شح المعلومات التي توفرھا الإدارة المغربیة للعمال المغاربة 

ت  المھاجرین حول الشروط والمساطر التي یجب إتباعھا للحصول على الحقوق والتعویضا

التي یؤدیھا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تطبیقھ للاتفاقیات الثنائیة، أضف إلى 

ذلك المصطلحات التقنیة المعتمدة في الاتفاقیات وكذا التعدیلات التي ترد علیھا تجعل من 

  .مواكبتھا لیس بالأمر الھین
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اعتماد توصیة وعلیھ ومن أجل تجاوز ھذه الصعوبات فقد عمد المجلس الأوربي إلى 

من اجل إعداد دلیل یھدف إلى تزوید العمال المھاجرین وأفراد أسرھم بالمعلومات  14رقم 

اللازمة للتعرف على الحقوق المشمولة بالضمان الاجتماعي على المستویین الدولي 

  .والوطني لتسھیل حصولھم على حقوقھم

ي للضمان الاجتماعي وفي نفس الاتجاه ذھب المغرب من خلال إعداد الصندوق الوطن

لكتیبات ووضعھا ببعض الإدارات والمرافق التي تعرف حركة نشیطة للعمال المغاربة 

  .بالخارج من أجل إطلاعھم بالمعلومات حول الضمان الاجتماعي

وقد ذھب بعض الباحثین في مجال الضمان الاجتماعي كالأستاذ محمد بن حساین ومن 

وذویھم من الضمان الاجتماعي إلى التوصیة برمجة  أجل تعمیم استفادة العمال المغاربة

برامج إخباریة بوسائل الإعلام تتولى تعریف المھاجرین بحقوقھم، وتوجیھ نظر الرأي العام 

لكل سلوك تمییزي في حقھم، بل دعا إلى خلف جھاز متخصص للتواصل معھم وتنبیھھم 

  .إلى حقوقھم وكذا مسطرة الحصول علیھا وآجال المطالبة بھا

  .التأخر في المصادقة على الاتفاقیات وآثاره على الحقوق: ثانیا

إن مجرد وجود الاتفاقیات عموما والمتعلقة بالضمان الاجتماعي خصوصا لا یجعل 

منھا سندا للاستفادة من مقتضیاتھا، بل إن سریانھا على الفئات الخاضعة لھا واستفادة ھذه 

ھم متوقف بالمصادقة علیھا من السلطات الأخیرة من المنافع والتعویضات المقررة ل

  .المختصة للدول المعنیة

وحرصا من المغرب على حقوق المغاربة العاملین بالخارج ونظرا للھجرة الكثیفة 

التي تعرفھا الید العاملة المغربیة نحو الخارج، فقد عمد المغرب إلى إبرام اتفاقیات في 

ت لاستفادة واستحقاق  العمال المغاربة مجال الضمان الاجتماعي وذلك من أجل وضع آلیا

وأفراد أسرھم من المنافع والتعویضات في المجال والمضمنة بالتشریعات الوطنیة لھذه 

  .الدول دون تمییز بینھم وبین مواطني تلك الدول

ولئن كانت الاتفاقیات المبرمة بین المغرب وباقي الدول في مجال الضمان الاجتماعي 

بلدین، كما أن تعدیل مقتضیاتھا یفترض فیھ أیضا أن یكون متوافقا یفترض تطبیقھا من ال

بشأنھ، فإن لجوء بعض الدول إلى سن قوانین تتعارض مع ھذه الاتفاقیات وبالتالي تفرغھا 
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من مضمونھا، كما ھو الحال بالنسبة لھولندا من خلالھا إقرارھا لقانون جدید تم من خلالھ 

ا أحدث ضررا كبیرا بالمغاربة الذین كانوا یعملون تقلیص التعویضات والمعاشات وھو م

بھولندا ویتوفرون على شروط الاستفادة من التعویضات الممنوحة بمقتضى القانون السابق 

  .وبمقتضى الاتفاقیة الثنائیة المبرمة بین المغرب وھولندا

ة إن ما أقدمت علیھ ھولندا من سن القانون الجدید وانعكاساتھ على العمال المغارب

یجعل من الاتفاقیات الثنائیة وكذا المصادقة علیھا أمرا غیر ذي جدوى، ویجعل التنفیذ تحت 

  .رحمة وإرادة الدولة المعنیة

وأمام عجز ھذه الاتفاقیات عن توفیر حمایة فعالة وشاملة لحقوق العمال المغاربة 

ثل في تضمین بالخارج فقد عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على اقتراح بدیل یتم

  .الاتفاقیات لمقتضیات جدیدة من شأنھا الرقي بالحمایة الاجتماعیة اللازمة لھم

تحویل التعویضات المخصصة للعمال المھاجرین وذویھم عن الغرض : ثالثا

  .المخصص لھا

إن من بین أخطر المعیقات التي تعرض أیة مؤسسة كیفما كان الدور والمسؤولیة ملقاة 

رھا سواء بسوء نیة أو بقلة كفاءة، وھو ما یحید بھا عن تأدیة مھامھا علیھا ھي سوء تدبی

  .على أكمل  وجھ ویحول دون الوصول إلى الأھداف المتوخاة من إنشائھا

وھكذا فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصیب بأزمة إداریة ومالیة راجعة 

ستھتار بالمسؤولیة بالأساس إلى التعسف في ممارسة السلطة والإخلال بالواجب والا

  .وبحقوق العمال

وقد أثرت ھذه الأزمة على حقوق الأجراء المغاربة العاملین بالقطاع الخاص 

المغربي، كما تجاوزت ذلك لتشمل حقوق العمال المغاربة بالخارج وأفراد أسرھم فیما 

یتعلق بالغلاف المالي المخصص الموضوع من طرف فرنسا رھن تصرف الصندوق 

ان الاجتماعي لأجل استرداد الید العاملة المغربیة بفرنسا لمصاریف العلاجات الوطني للضم

الطبیة والتعویضات النقدیة عن المرض خلال تواجدھم بالمغرب في إجازة سنویة أو في 

  .فترة نقاھة بسبب المرض أو الولادة، وكذا لفائدة أفراد أسرھم المستقرین بالمغرب
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للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من سنة إلى فبمقارنة الغلاف المالي المخصص 

أخرى یتضح النقص المھول الطي لحقھ خلال فترة الأزمة بسبب سوء الإدارة والتدبیر، 

فعوض صرف المبالغ المالیة فیما أعدت لھ، ذھب الصندوق إلى استعمالھا في توظیف 

دد من الممونین، مستخدمین جدد، وشراء عدة آلیات طبیة، وعقارات، وتقدیم تسبیقات لع

وقروض وتكملة الأجر لفائدة مستخدمیھ على شكل تسبیقات خیالیة أو تعویضات جزافیة، 

وھو ما أدى إلى الزیادة من العقبات التي تحول دون تمتیع الأجراء المغاربة بالخارج 

  .وأفراد أسرھم من حمایة اجتماعیة حقیقیة

  .مقترحات لتفادي معیقات تنفیذ الاتفاقیات: رابعا

من أجل تجاوز ھذه المعیقات لا بد من تضافر الجھود لتوفیر حمایة حقیقیة للعمال 

المغاربة بالخارج في مجال الضمان الاجتماعي وذلك بحثھم على التكتل في إطار جمعیات، 

قصد تحسیسھم بالحقوق التي یجب أن یستفیدوا منھا، وتساعدھم وترشدھم إلى المساطر 

ا، كما على السلطات المغربیة العمل من أجل إبرام اتفاقیات المتبعة قصد الحصول علیھ

تتضمن مقتضیات من شانھا الرفع من الحمایة الواجبة لھم ولأفراد أسرھم، العمل بكل 

الطرق قصد إعلامھم بھا، وفي الأخیر تكوین أطر كفئة تعمل على تنفیذ ھذه المقتضیات 

سھ العبث باستمرار المؤسسة المكلفة باحترافیة، وعدم التساھل  مع كل شخص تسول لھ نف

  .بتنفیذ الاتفاقیات في أداء مھامھا على الوجھ الأكمل
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  خاتمة

یمكن أن نستخلص من ھذا الموضوع أن المغرب قام بمجھودات كبیرة من أجل 

لى اتفاقیات بخصوص م عامة والأوربیة خاصة لكي یحصل عالتفاوض مع دول العال

ولكن . تواجھھم المھاجرین المقیمین خارجھ من الأخطار التي قدالضمان الاجتماعي لحمایة 

  :مع ذلك فھناك عدة إشكالیات سنطرحھا ونقترح بعدھا بعض الاقتراحات

  إشكالات الموضوع

 ستثناء الاتفاقیة المغربیة البلجیكیة التي نصت علیھاإذ ب ،إشكالیة التعویض عن البطالة

 .قي الاتفاقیاتیسجل غیاب شبھ تام لھذا التعویض في با

حترام المبادئ التي تقوم علیھا بعض الاتفاقیات الدولیة مثل إشكالیة عدم إلزامیة ا

 .الاعلان العالمي لحقوق الانسان

على شرط الإقامة  تفادة من منافع الضمان الاجتماعي،إشكالیة تعلیق جل الدول الاس

 .الفعلیة

إن كان  ن الضمان الاجتماعي،للاستفادة مإشكالیة شرط المدة الدنیا من التأمین 

المغرب قد انخرط في المجموعة الاوربیة والتي تجیز جمع ھذه المدد في كل الدول 

شكال بالنسبة للعمال المھاجرین الذین یشتغلون خارج لكن یبقى الإ، المنخرطة في المجموعة

 .نطاق ھذه المجموعة

ت ھذه الاتفاقیات ق مقتضیاإشكالیة المعیقات القانونیة والاداریة والتي تعترض تطبی

 .ستفادة المھاجرین من الحقوق الواردة بھا؛مما یحول دون ا

إشكالیة ضعف الرقابة والتنسیق بین الاجھزة التي تسھر على سیر الاجراءات وحل 

 .النزاعات المرتبطة بھذه الاتفاقیات

بسبب  الدولیةمنھا لھم ھذه الاتفاقیات إشكالیة جھل جل المھاجرین بالحقوق التي تض

عدم مد المھاجرین بالمعلومات اللازمة  اوكذدیلات والمراجعات الواردة علیھا كثرة التع

 .حول ھذه الحقوق

  قتراحات بخصوص الموضوعا
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ومن أجل  نقترح توسیع نطاق ھذه الاتفاقیات لیشمل كافة منافع الضمان الاجتماعي

 .كذالك تحقیق الحمایة المطلقة والشاملة للمھاجرین

قترح تحدیث بعض بنود ھذه الاتفاقیات بالنص على مقتضیات جدیدة تكون أكثر ن

 .فعالیة في تحقیق الحمایة المنشودة للمھاجرین

جراءات ومد المھاجرین تسھر على تبسیط الإ نقترح تكوین لجن وأجھزة جد متطورة

 .تفاقیاتسفادتھم من الحقوق المضمونة لھم بمقتضى ھذه الاابالمعلومات اللازمة لتیسیر 

خاصة أنھا في تزاید مستمر في  الاتفاقیاتنقترح إدراج التعویض عن البطالة في كل 

 .صفوف المھاجرین مؤخرا

وبحمایة جد  ات والتي جاءت مقتضیاتھا متضاربةكما نقترح مراجعة بعض الاتفاقی

 .محدودة للمھاجرین

لتفعیل مقتضیات  ولةارجیة تكثیف ومضاعفة الجھود المبذفي الاخیر على وزارة الخ

  .ھذه الاتفاقیات وتكریسھا على أرض الواقع لحمایة الجالیة المغربیة أینما وجدت
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  الملحق

  الاتفاقیات الموقعة والمصادق علیھا

  تاریخ دخول الاتفاقیة حیز التطبیق  تاریخ التوقیع  الاتفاقیة

 2013یولیوز  01 1991فبرایر   23 الجزائر

 1996غشت  01 1981مارس   25 ألمانیا

 1971غشت  01 1968یونـیـو   24 بلجیكا

 2010مارس  01 1998یولیوز  01 كندا

 1988أبریل  01 1982أبریل   24 الدنمارك

 2013ماي   17 2006 ماي  12 مصر

 1982أكتوبر  01 1979نونبر   08 إسبانیا

 2011یونـیـو  01 2007أكتوبر   22 فرنسا

 1989ینایر  12  1983غشت   04 لیبیا

 2012نونبر  01 2006اكتوبر   06 اللكسمبورغ

 1973ینایر  01 1972فبرایر   14 ھولاندا

 2010یونـیـو  03 1998نونبر   14 البرتغال

 2010  دجنبر  01 2000ماي   25 كیبیك

 حیز التنفیذ لم تدخل 1983یولیوز  27 رومانیا

 1982یونـیـو  01 1980ینایر   04 السوید

 1999ماي  01 1987فبرایر   05 تونس

  

 تفاقیات موقعة لم یصادق علیھا بعدلإا

  تاریخ التوقیع  الاتفاقیة

 1994فبرایر   18 إیطالیا

المغرب العربي داتحا  1991مارس   10 
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